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 تحفظ:
ية تي جمهورتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكوم يةلاتفاقلنص ا ان هذا

خ بتاري 1 لمنشور بالجريدة الرسمية برقمية( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق) الايطاليةجمهورية والمصر العربية 

 .النص لهذا صدرةالحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة الما له يةمن الاتفاق يةالانجليز ةبأن النسخ علما ،5/1/1984

 

 

 يةتفــــاقا

 الجمهورية الايطالية و جمهورية مصر العربية بيـــن

  الدخل على لضرائببالنسبة إلى ا زدواج الضريبيلإتجنب ا بشأن

 ومنع التهرب الضريبى 

 

 لتجنب لضريبيالتجنب الازدواج  اتفاقية عقد رغبة منهما فيمصر العربية ة جمهورية الايطالية وحكومجمهورية الحكومة  إن

 ية:لأتاالإجراءات  ومنع التهرب الضريبى تم الاتفاق بينهما علىالدخل  علىالمفروضة  لضرائبإلى ابالنسبة الإزدواج الضريبى 
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 الفصل الأول

 يةنطاق الاتفاق

 (1) المادة

 الشخصيالنطاق 

 على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. يةتفاقالا هطبق هذت

 

 (2)المادة 

 يةالاتفاقتناولها تالضرائب التي 

 دارية أوالا لسياسية أوأو أقسامها ابأسم أى من الدولتين المتعاقدتين  الدخلالمفروضة على ضرائب العلى  يةالاتفاق هذهطبق ت - 1

 .جبايتهاصرف النظر عن طريقة بو المحليةسلطاتها 

لك ذ فيبما  أو على عناصر الدخل الدخل مجموعجميع الضرائب المفروضة على  على الدخل مفروضة ضرائب تعتبر -2 

لتى اوالمرتبات  الثابتة والضرائب على مجموع الأجورمنقولة أو الموال الأالتصرف في  من المكاسب المحققةالضرائب على 

 ذلك الضرائب على الايرادات الرأسمالية.تدفعها المنشات وك

 :خصوصلاوجه على  هي يةالاتفاق ههذطبق عليها تالضرائب الحالية التي  -3
 

 - :العربية مصرلجمهورية  بالنسبةأ( )

 ضريبة الاطيان وضريبة البمانى وضريبة الحفر(. )وتشملالضريبة العقارية  -1

 الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. -2

 لضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.ا -3

 الضريبة على المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافأت والمعاشات. -4

 الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. -5

 الضريبة العامة على الأيراد. -6

 ضريبة الدفاع. -7

 ضريبة الأمن القومى. -8

 ضريبة الجهاد. -9

 .وشمل ضريبة المجالس البلدية بعاليه،ة مئوية من الضرائب المبينة لمفروضة بنسبالضرائب الإضافية ا -10

  " الضريبة المصرية "(.  بـ )ويشُار إليها فيما بعد                           

:لايطاليا)ب( بالنسبة      

 الضريبة على دخل الأفراد. -1

 الضريبة على دخل الشركات. -2

 الضريبة المحلية على الدخل. -3

   ى ولو تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع.حت
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 "(الايطالية"الضريبة  بعد بـإليها فيما  ويشار)

وقيع تتاريخ بعد  فرضت التيالضرائب  وهرهاــج يـــف ثلةاـممأخرى رائب ـأيضاَ على أي ض يةاقهذه الاتفام ـــأحك تسريكما  -4 

الدولة  المتعاقدتين الدولتينكل من في  السلطات المختصة وتخطر الحاليةالضرائب  بدلا منأو  إلى،بالإضافة  يةالاتفاق ههذ

 . تغييرات ذات أهمية تطرأ على قوانين الضرائب فيها ةبأيالأخرى 

 

 الفصل الثاني

 تعاريف

 

 (3)المادة 

 تعاريف عامة 

 :ذلك غيرالنص  مدلول ضتما لم يق يةالاتفاقهذه  فى -1

 .العربيةجمهورية مصر  " مصر"  بلفظيقٌصد  (أ)

 جمهورية ايطاليا."  ايطاليا"  بلفظيقصد  (ب)

 .النص مدلوله قتضيحسبما ي ايطاليا أو " مصر" و "الدولة المتعاقدة الأخرىإحدى الدولتين المتعاقدتين"  تىعبار( يقٌصد بج)

 جماعة أشخاص أخرى.أو شركة أو  أي فرد "شخص" لفظب يقصدد( )

 ها ذات شخصيةمن الناحية الضريبية على أن عاملت وحدةة أو أي اعتبارية شخصية هيئة ذات"شركة " أي  لفظ( يقٌصد بهـ)  

 اعتبارية. 

ره مشـروع يدي أىالي "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التو تىعباريقٌصـد ب و() 

 .مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرىص شخيديره  مشـروع وأالمتعاقدتين مقيم في إحدى الدولتين شخص 

  :"مواطنين“بعبارة )ز( يقصد 

 الأفراد الحاصلون على جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين. -1

دولتين حدى الإجميع الأشخاص القانونية والشركات والجمعيات التى تستمد حالتها القانونية من القانون السارى فى  -2

 المتعاقدتين.

ى ا الفعلى فركز إدارتهميتم عن طريق سفينة أو طائرة يتم تشغيلها عن طريق منشأة  الذيالنقل النقل الدولي" ( يقصد بعبارة "ح)  

 لأخرى.اعاقدة إحدى الدولتين المتعاقدتين إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة تعمل فقط بين أماكن داخل الدولة المت

 :"مختصة السلطة ال( يقصد بعبارة " ط)  

 وزير المالية أو من ينوب عنه قانونا. مصرلبالنسبة   -1

 وزارة المالية. لايطاليابالنسبة   -2

 

عنى د فيها المتعريف محد يقصد بأى عبارة أو لفظ لم يرد له المتعاقدتينإحدى الدولتين بمعرفة  يةهذه الاتفاقأحكام عند تطبيق  -2

تض النص قوذلك مالم ي فاقية،ائب التى تتناولها هذه الاتن الضرالمقرر له فى القوانين المعمول بها فى تلك الدولة المتعاقدة بشأ

 خلاف ذلك.
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 (4)المادة 

 الموطن الضريبى

خاضعا  ولةنين تلك الدوفقاً لقـوا عتبري" أي شخص إحدى الدولتين المتعاقدتين في"مقيم  عبارةيقُصد ب يةالاتفاقهذه لأغراض  -1

لعبارة أى هذه اشمل تلكن لاو .مماثل ي معيار آخـرلأأو  ة منشأةإدار ركزه أو مإقامتمحل وذلك بحكم موطنه أو  فيهاللضريبة 

ك ة فى تلالمتعاقدة بالنسبة لما يحصل عليه فقط من دخل مستمد من مصادر موجودتلك الدولة  شخص خاضع للضريبة فى

 الدولة. 

ة تعالج طبقا للقواعد الأتيته فإن حال - المتعاقدتيندولتين ال بكلتامقيما ( 1يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة ) شخصحالة ما إذا كان  في -2

  الأتية:

 كلتا فيفه تصر ئم تحتدافإذا كان له مسكن  تصرفهالتي يكون له فيها مسكن دائم تحت المتعاقدة بالدولة  ( يـُعتبر مقيماً أ)

صالح مركز الم)أوثق  اقتصاديةة والتي له بها علاقات شخصيالمتعاقدة بالدولة  يعتبر مقيماً  المتعاقدتين الدولتين

 .(رئيسيةال

ن دائم دم وجود مسكعأو في حالة  رئيسيةالالتي يوجد فيها مركز مصالحه المتعاقدة مكان تحديد الدولة إ( في حـالة عدم ب) 

 ة.عتادمحل إقامة مفيها  لهيكون التي المتعاقدة  بالدولة ـعتبر مقيماً في المتعاقدتين تحت تصرفه في أي من الدولتين

ـعتبر يُ فإنه  -مافي أي منهة محل إقامة معتادلم يكن له إذا أو المتعاقدتين في كلتا الدولتين  ةه محل إقامة معتاد( إذا كان لج)

 .التي يحمل جنسيتهاالمتعاقدة في الدولة  يماً مق

دتين تين المتعاقالدولب صةالسلطات المختأو لا يحمل جنسية أي منهما تقوم المتعاقدتين ( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين د) 

 بإيجاد حل بالاتفاق المشترك.
 

ولة بالدفإنه يعتبر مقيما  دتينالمتعاقمقيما بكلتا الدولتين  لأفرادا غيرشخص أخر  (1إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة )فى حالة ما  -3

 .الفعلى لإدارتهمركز الفيها  وجدالتي ي المتعاقدة

 

 (5)المادة 

 لمنشأة الدائمةا

 ه.وع أو بعضمشركل نشاط ال فيهالذي يزاول  شأة الدائمة" المكان الثابت"المن عبارةيـُقصد ب يةالاتفاق ههذغراض لأ -1

 الخصوص:"المنشأة الدائمة" على وجه  عبارةشمل ت -2

 محل الإدارة؛ (أ)

 ب( الفرع؛)       

 ج( المكتب؛)

 المصنع؛( د)

 ؛ورشةال( ه)

 طبيعية؛موارد  لاستخراجمحجر أو أي مكان آخر الو أمنجم ال (و)

 ؛يوجد لمدة أكثر من ستة شهور الذيموقع البناء أو الإنشاء أو مصنع التجميع  (ز)
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 :مايلى"المنشأة الدائمة"  عبارةشمل تلا -3

 رض فقط.ذا الغاستخدام التسهيلات المقررة لأغراض تخزين أو عرض أو تسليم السلع والبضائع المملوكة للمشروع، وله (أ)

 الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط. (ب)

 الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيله عن طريق مشروع أخر فقط. ج()   

 .أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع)د( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فيه فقط شراء السلع    

ا شابهة بصفتهنشطة م)هـ( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فيه فقط الإعلان وجمع المعلومات للآبحاث العلمية أو أى أ   

 أعمال تمهيدية أو مساعدة للمشروع.

لة تابع للدو عن مشروع الدولتين المتعاقدتين نيابةيعمل فى إحدى  الذييعتبر منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الولى الشخص  -4

 برام العقودإله سلطة  عليه أحكام الفقرة الخامسة إذا كانت تسري والذيله صفة مستقلة  الذيالمتعاقدة الأخرى بخلاف الوكيل 

 شروع.للمنيابة عن المشروع واعتاد مباشرة هذه السلطة إلا إذا اقتصرت مجهوداته على شراء السلع أو البضائع 

جايرة فى ه بأعمال تجرد قياملايعتبر أن المشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لم  -5 

حدود  نهم فىمتلك الدولة الأخرى عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل أخر له صفة مستقلة حيث يعمل كل 

 مهنته العادية.

ة الأخرى، المتعاقد إن مجرد كون شركة مقيمة فى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة   -6 

ا من حد ذاته أب جعل فىأو تزاول نشاطها فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى لاي

 كة الأخرى.الشركتين منشأة دائمة للشر

 

 الفصل الثالث

 الدخل على الضرائب

 

 (6)المادة 

 موال عقاريةأالدخل الناتج من 

تلك  ى توجد بهاقدة التيخضع الدخل الناتج من أموال عقارية بما فيها الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات فى الدولة المتعا -1

 الأموال.

حال  أي على عبارةلا هشمل هذتو موالالدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأ لقانون طبقاعقارية" ال الأموال" عبارة تعرف -2

يها أحكام تنطبق عل يالتوالحقوق  الغاباتفى والزراعة  فيالماشية والمعدات المستعملة كالأموال الملحقة بالأموال العقارية 

 استغلالقابل مفى ابتة ثمتغيرة أو  فى مبالغ رية والحقبالأموال العقا الانتفاعبملكية الأراضي وحق  فيما يتعلقالقانون العام 

       .لعقاريةان الأموال والطائرات موالقوارب ولا تعتبر السفن  الطبيعيةالموارد المعدنية أو غيرها من الموارد أو المستودعات 

 خر.آ نحوأى على  عمالهااست و تأجيرها أوأالمباشر للأموال العقارية  الاستعمالمن المستمد على الدخل  (1)أحكام الفقرة  طبقت -3
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لناتج من الأموال اوالدخل  مشروعالخاصة بأى عقارية الموال الأعلى الدخل الناتج من أيضا ( 3( و)1أحكام الفقرتين ) تطبق -4

 .مهنيةلأداء خدمات  المستعملةعقارية ال

 (7)المادة 

 التجارية والصناعية الأرباح

 وذلك فقطدة المتعاقولة تلك الد فيللضريبة تخضع  إحدى الدولتين المتعاقدتينالتي يحققها مشروع ية التجارية والصناعالأربـاح  -1

  ها.في هـة كائنـريق منشأة دائمـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط في نشاطاتجارة أو  يزاولالمشروع ما لم يكـن 

لكن و الأخرىلدولة ا فيتخضع للضريبة بق، فإن أرباح المشروع على النحو السا اطاً ـنشتجارة أو روع يزاول ـان المشـفإذا ك    

  ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الرباح فقط.حدود  في

رى لدولة المتعاقدة الأخا في نشاطايزاول  إحدى الدولتين المتعاقدتينإذا كان مشروع أحكام من  (3الفقرة )مراعاة ما جاء بمع و -2

ص المنشأة التي تخة التجارية أو الصناعيفتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح  يهافمنشأة دائمة كائنة  عن طريق

 يزاول نفس مستقلاً روعا كانت مشلو  الأخرىالدولة المتعاقدة  فيالدائمة المنشاة  تحققها تالتي كانعلى أساس الأرباح الدائمة 

نشأة لذي يعتبر ملة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع اظروف مماث في نفس الظروف أو في مماثلا نشاطاأو  النشاط

 دائمة له.

اريف المصويذية التنف فيرابما في ذلك المص الدائمةالمنشأة ب ف الخاصةيراخصم المصتالدائمة عند تحديد أرباح المنشأة  -3

  غيرها.  سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في الإدارية العامة التي أنفقت

 ينسبس تقسيم ة على أساـعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم المتعاقدتينإحدى الدولتين في يجرى العرف  طالما أن -4

 ة المتعاقدة من تحديد الأرباحمنع تلك الدوللات من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  فان المختلفة أجزائهللأرباح الكلية للمشروع على 

ؤدى تيجب أن  بيرف على أن طريقة التقسيم النسالعـ ـهذي جرى عليـم النسبي الــالتقسياس ـعلى أس لضرائبلع ـالتي تخض

 هذه المادة.  في المبينةلى نتيجة تتفق مع المبادئ إ

 شروع. أو بضائع للم اسلعقد اشترت المنشأة الدائمة أن هذه مجرد لقد حققت أرباحا دائمة منشأة  أن يعتبرلا  -5

م لما  ،أخرى قة سنة بعدالطرينفس الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بفإن  المادةمن هذه  غراض الفقرات السابقةلأو -6

 خلاف ذلك. يبرر اتباعوكاف يكن هناك سبب سليم 

كام تخل بأحلا دةذه الماهم فإن أحكا يةالاتفاق ههذ فيعلى إنفراد مواد أخرى  الدخل تتناولهاإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من  -7

 المواد.تلك 
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 (8المادة )

 والجوى  البحري النقل

ها مركز في قعالتي ي ةالمتعاقد الدولة فيفقط الدولي للضريبة  طائرات في النقلالسفن أو الالناتجة من تشغيل  الأرباحتخضع   -1

 .للمشروع ىالفعل الإدارة

متعاقدة الدولة ال تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز فىشروع لم ىالفعل الإدارةمركز  فى حالة وجود  -2

ل يغشتبمن يقوم ا لتي يقيم فيهاالمتعاقدة في الدولة يعتبر ف الميناءإذا لم يوجد مثل هذا ف -لسفينةالأصلى لميناء الها يقع فيالتي 

 السفينة.

شغيل الة عالمية لتناتجة من الاشتراك فى اتحاد او مشروع مشترك أو فى وكبالمثل على الأرباح ال (1)أحكام الفقرة  تسري  -3

  السفن أو الطائرات.

    

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم

شروع تابع مال م و رأسأ رقابةبطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو  حدى الدولتين المتعاقدتينلإتابع مشروع  إذا ساهم -أ  -1

 .الأخرىة للدولة المتعاقد

ن حدى الدولتيبع لإمال مشروع تا رأس رقابة أوإدارة أو  فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  إذا أو -ب     

 ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،  المتعاقدتين

 لية تختلفالماأو  ا التجاريةتهاقمشروعين فيما يتعلق بعلاال المذكورتين شروط بين أي من الحالتين فيوإذا وضعت أو فرضت 

هذه  لو لم تكن نالمشروعي أى منكان يمكن أن يحققها  أرباح ةفإن أي مستقلينين يمكن أن تقوم بين مشروع التيالشروط عن 

 بعا لذلك.ريبة تالشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للض

 

 (10)لمادة ا

 الأسهم أرباح

جوز أن ي الأخرىقدة مقيم فى الدولة المتعاشخص إلى  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيالأسهم التي تدفعها شركة مقيمة  أرباح -1

 .كلتا الدولتين المتعاقدتين فيللضريبة  تخضع

ايطاليا للضريبة على إيرادات رؤوس التى تدفعها شركة مقيمة فى مصر إلى شخص مقيم فى الأسهم  تخضع أرباح ذلكومـع  -2

الأموال المنقولة وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومى وضريبة الجهاد والضرائب الإضافية وإذا كانت الأرباح تدفع لشخص 

طبيعى، فإن الضريبة العامة على الإيرادات يجوز ان تفرض أيضا على صافى إجمالى دخله وتفرض أيضا بمعدل لايزيد عن 

خصم أرباح الأسهم المدفوعة من دخل أرباح الشركة الموزعة الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وت 20%
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إذا كان توزيع أرباح الأسهم المذكورة قد تم من الأرباح الخاضعة للضريبة والخاصة بنفس السنة للضريبة وليس من 

 الاحتياطيات المجمعة أو الاصول الأخرى.

و م التعدين أ" وأسهأرباح السهم" فى هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو "حقوق التمتعيقصد بعبارة " -3

المستمد  ك الدخلالمعتبرة مطالبات بالديون أو الاشتراك فى الأرباح وكذلحصص التأسيس أو أى حق من الحقوق الأخرى غير 

سهم طبقا د من الأذلك المعاملة الضريبية التى يخضع لها الدخل المستميخضع ك والذيمن الحقوق الأخرى المتعلقة بالشركة 

 لقانون الضرائب الخاص بالدولة التى تقيم فيها الشركة الموزعة.

متعاقدة ال ةفي الدول لهو قدتينالمتعاإحدى الدولتين  فيمقيماً  الأرباح نـد مـالمستفي إذا كان( 2( و )1كام الفقرتين )ـري أحـلا تس -4

 قاعدةمن ة مهنيدمات خالأخرى المتعاقدة ؤدي في تلك الدولة تأو  منشاة دائمة لأرباحلشركة الدافعة لخرى التي تقيم بها االأ

ه في هذ، ةثابتال القاعدةو لمنشاة الدائمة أاب متصلة بالفعل الأرباحنها التى تدفع مالأسهم أرباح وأن تكون  ة موجودة فيهاثابت

 الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لقانونها الخاص.تخضع الأرباح فى الحالة 

 ههذل يجوز لا هفإن خرىمن الدولة المتعاقدة الأ الدخلأو  الأرباحستمد ت إحدى الدولتين المتعاقدتينكانت شركة مقيمة في إذا  -5

م لمقي تدفع حلأرباذه انت هلا إذا كاإ كةالأسهم المدفوعة بواسطة الشر أرباح أن تفرض أي ضريبة علىالأخرى المتعاقدة الدولة 

 ةثابت قاعدةب دائمة أوالشأة منالبمتصلة فعلا  الأرباحنها التى تدفع مالأسهم أرباح الأخرى أو إذا كانت المتعاقدة الدولة  هذه في

لو زعة حتى وأو كانت أرباح الشركة غير الموزعة تخضع لضريبة على الأرباح غير المو ،الدولة الأخرى هذه في موجودة

 رى.تعاقدة الأخلة المانت أرباح الأسهم المدفوعة أو غير الموزعة تتكون كلية أو جزئيا من أرباح أو دخل ناتج فى هذه الدوك

 

 (11)المادة 

 وائدفال

ضع تخيجوز أن  رىالأخالدولة المتعاقدة  فيمقيم ى شخص لإتدفع  والتي إحدى الدولتين المتعاقدتينفي وائد التي تنشأ فال -1

 الأخرى. المتعاقدة الدولة في للضريبة

تلم المسا كان ولكن إذ لدولة،ا هذهون انشأ فيها وطبقاً لقتن المتعاقدة التيالدولة  فيللضريبة هذه الفوائد  يجوز أن تخضع ذلكومع  -2

ئدة وتضع لغ الفامن مب %25فإن الضريبة التى تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن وائد فالهذه المستفيد من الأصلى المالك هو 

 السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك شروط وأوضاع تطبيق هذا الحكم.

يبة فى هذه عفى من الضرقدتين توبالرغم مما جاء فى الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعا  -3

 الدولة فى الحالات الأتية:

 كان دافع الفوائد هو حكومة هذه الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية فيها.فى حالة ما إذا   (أ)

 )بمااز كالة أو جهو أى وأو فى حالة ما إذا كانت الفوائد تدفع لحكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو لسلطة محلية فيها أ (ب)

 لطة المحلية فيها.تمتلكها كلية الدولة المتعاقدة الأخرى أو الس التي المالية(ذلك المؤسسات  في

 قة بالقروضلهاعلا وكالة أخرى أو جهاز بما فى ذلك المؤسسات المالية لأيأو فى حالة ما إذا كانت الفائدة المدفوعة  (ج)

 المعقودة وفقا لاتفاقية مبرمة عقدت بين حكومتى الدولتين المتعاقدتين.
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و لم انت أخرى سواء أكالحكومية أو الأذونات أو السندات الأسندات المن  المستمدالدخل  "وائدفال" لفظب يقصدفى هذه المادة  -4 

نية المديو وكذلك أى نوع من سندات تكن مضمونة برهن عقارى وسواء أكانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة فى الأرباح.

 الدولة التىخاص بلوجميع أنواع الدخل الأخرى التى تعتبر مماثلة للدخل المستمد من إقراض النقود طبقا لقانون الضرائب ا

 ينشأ فيها الدخل.

ة الناشئالأخرى  في الدولة ليعمالمتعاقدتين إحدى الدولتين  في مقيموهو  وائدفال مستلمإذا كان  (2(، )1) ينتتطبق أحكام الفقر لا -5

مديونيته وتكون ل اكنهتقع  ةثابت قاعدة مهنية عن طريق خدمات تلك الدولة في ؤدىيبها، أو  من خلال منشأة دائمة وائدفالبها 

خرى طبقا ى الدولة الأوائد فالناشئة عنها الفوائد صلة وثيقة بالمنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة وفى مثل هذه الحالة تخضع الف

 لقانونها.

ن مدارية أو و الإأ لسياسيةذاتها أو من أحد أقسامها ا الدولة متى أديت من إحدى الدولتين المتعاقدتين في ناشئة وائدفالتعتبر و -6

 فيمقيم  غير وأ كان مقيماً أسواء  وائدفاليدفع  الذيالشخص  سلطة محلية أو من شخص مقيم فى تلك الدولة ومع ذلك إذا كان

 مدفوعةالوائد فا النهعتى نشأت تتعلق بها المديونية المنشأة دائمة  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيلك المتعاقدتين يمإحدى الدولتين 

لمنشأة ابها يوجد  عاقدة التىالمت الدولة فيوائد تعتبر أنها قد نشأت ففإن ال المذكورة وائدفالب تحملتالمنشأة الدائمة نت تلك وكا

 .الدائمة

لى سند إبالقياس  رشخـص آخ وأي كلٍ منهماأو بين  ستلمدافع والمبسبب علاقة خاصة بين ال المدفوعةوائد فالكانت قيمة  إذا -7

ذه فإن أحكام ه العلاقةهذه  وجدت لو لم ستلمالدافع والم كان يتفـق عليها التيعن القيمة  زيدت وائدفال اهتدفع عن تىال المديونية

نون ة طبقاً لقااضعاً للضريبخ المدفوعةء الزائد من المبالغ زيظل الج الحالة مثل تلكوفى  الأخيرةعلى القيمة  إلا طبقنتلا  المادة

  .المنصوص عليها فى هذه الاتفاقيةلأحكام الأخرى ا مع مراعاة باقى نالمتعاقدتي كل من الدولتين

 

 (12)المادة 

 اواتــــالإت

ع تخضيجوز أن  الأخـرىالدولة المتعاقدة  فيمقيم  شخصى لإ وتدفع إحدى الدولتين المتعاقدتين فيتنشـأ  التي الإتاوات -1

 .المتعاقدة الأخرى الدولة في للضريبة

ستلم هو لمالكن إذا كان و الدولةن تلك وانها وطبقا لقفينشأ ت التيالدولة المتعاقدة  في الإتاواتضع هذه أن تخ يجوز ذلك،ومـع  -2

الى مبلغ الإتاوات من إجم %15فيتعين ألا يزيد سعر الضريبة التى تفرض عليها عن تاوات لإا المالك الأصلى المستفيد لهذه

  .اقدتين بموجب اتفاق لوضع طرق تطبيق هذا الحكموتحدد السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتع

 ةخاصالنشر القوق ح استعمال فيأو الحـق  استعمالمقابل  نوعمن أى  دفوعةالمبالغ الم تاوات"إ" لفظيقصـد بفى هذه المادة  -3

 خطة أو أو سم أو نموذجربأو أو علامة تجارية  اختراعأو أية براءة  ما في ذلك الأفـلام السينمائيةب علميأو  فنيأو  أدبيبعمل 

 وماتمعلالابل معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مق استعمال فيأو الحق  استعمالأساليب سرية أو مقابل  أو تركيب

  علمية.التجارية أو ال صناعية أوال ة بالتجاربتعلقالم
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لة الدو في ملك منشأة دائمةي المتعاقدتينلدولتين إحدى ا في مقيموهو  تاواتلإا مستلمإذا كان  (2) و (1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -4

 قع فيها،ت ةثابت اعدةقمهنية عن طريق خرى خدمات أو يؤدى فى تلك الدولة الأ تاواتالإتلك ها عن تالتي نشأخرى المتعاقدة الأ

ولة تاوات فى الدالإ خضعة تالهذه الح في .ةالثابت قاعدةال أو المنشأة بهذه وثيقا ارتباطا مرتبط ةتاولإا الناشئ عنهق الح يكونو

 لقانونها.المتعاقدة الأخرى طبقا 

دارية أو اسية أو الإقسامها السيانفسها أو أحد  الدولة هو دافعالإذا كان  إحدى الدولتين المتعاقدتيننشأت في قد أنها  ةتاولإتعتبر ا -5

إحدى ي ر مقيم فغي مسواء كان مقيماً أ ةتاولإلفع ادالإذا كان الشخص سلطة محلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة ومع ذلك 

د نشأت عتبر أنها قذه الإتاوة تبواسطتها فإن ه ةالإتاودفع تمنشأة دائمة  إحدى الدولتين المتعاقدتينلك في المتعاقدتين يمالدولتين 

 فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها المنشاة الدائمة.

فى خصوص  أو بين كلٍ منهما وشخص آخر ستلمخاصة بين الدافع والمقة المدفوعة بسبب علا الإتاواتكانت قيمة  إذا  -6

وجد تلم  لو ستلمدافع والمال كان يتفق عليها التي، تزيد عن القيمة الإتاواتتدفع عنها  التيأو الحق أو المعلومات  الاستعمالات

فوعة لمبالغ المدلزائد من اايظل الجـزء  الحالة تلكوفى مثل  ،الأخيرةعلى القيمة  إلا لا تطبق فإن أحكام هذه المادة هذه العلاقة

 تفاقية.هذه الا مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة فى تينمتعاقدتين الدولمن الن كل وانخاضعا للضريبة طبقا لق

المادة. وفي مثل  ذهه( من 3أرباح حصص التأسيس الصادرة مقابل الحقوق المذكورة فى الفقرة ) علىلا تطبق أحكام هذه المادة  -7

 ( من هذه الاتفاقية الخاصة بأرباح الأسهم.10هذه الحالة تطبق أحكام المادة )

 

 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

خضع للضريبة فى ت( يجوز أن 2فقرة ) 6الناتجة عن التصرف فى الأموال العقارية حسب تعريفها الوارد فى المادة  الأرباح -1

 توجد بها تلك الأموال. الدولة المتعاقدة التى

لكها شأة دائمة يمتنشـاط من فيجزءاً من الأموال المستخدمة  كونت والتيمنقولة ال لوصالأ فين التصرف عالأرباح الناتجة  - 2

الخاصة  المنقولة موالالأ في من التصرف أو الأخرىالدولة المتعاقدة  فيوكائنة  حدى الدولتين المتعاقدتينمشروع تابع لإ

يام غرض القلتحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين موجود فى الدولة المتعاقدة الأخرى ثابت  زبمرك

 الثابت،ز و المركأ كله(أو مع المشروع  )وحدهابخدمات مهنية بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى المنشأة الدائمة 

 .الأخرى المتعاقدة الدولة فيللضريبة  صميجوز أن تخ

 لقة بتشغيلمنقولة المتعومع ذلك فالأرباح الناتجة عن التصرف فى السفن والطائرات التى عملت فى النقل الدولى والأموال ال      

 .لمشروعلهذه السفن أو الطائرات تخضع فقط للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مكان الإدارة الفعالة 

ريبة فى الدولة تخضع فقط للض (2(، )1)المذكورة فى الفقرتين أخرى غير تلك  أموال أى فيلتصرف من االناتجة  الأرباح  -3

 ركة تقيم فىة أى شالمتعاقدة التى يقيم فيها المتصرف فى هذه الأموال. ومع ذلك فإن الأرباح الناتجة عن التصرف فى أنصب

 دولة.إحدى الدولتين المتعاقدتين يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك ال
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 (14)المادة 

 ةحرالشخصية ال الأعمال

ز يجوعة مماثلة ذى طبي مستقل خرأ نشاطمن خدمات مهنية أو  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  شخص يحققه الذيالدخل  -1

ا ة ما إذفى حال للضريبة فى تلك الدولة ويجوز أن يخضع هذا الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أن يخضع

 وبشرط:تلك الدولة  فيكانت هذه الخدمات قد اديت 

لدخل إلا على ا بغرض مزاولة نشاطه وفى هذه الحالة لاتسرى الضريبة في تلك الدولةمنتظم له مركز ثابت  أن يكون (أ) 

 المستمد من هذا المركز الثابت فقط.

 لضريبية المعنية.يوما فى السنة ا 90مجموعها عن  أو أن يكون موجودا فى تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى )ب(

 

اط النشوكذلك  لتعليميا أو التربوي أو الفني أوالادبى  أو العلمي حرنشاط اللابخاص  بوجهتشمل عبارة " الخدمات المهنية "   - 2

 والمحاسبين. الأسنان وأطباء والمعماريين لخاص بالأطباء والمحامين والمهندسينا حرال

 

 (15)المادة 

 لدى الغير –الشخصية  الأعمال

شخص يستمدها  تيالت المماثلة المرتبات والأجور وغيرها من المكافآ تخضع (19 ،18 ،16) وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1 

اقدة لة المتعلدوؤدى فى ايعمل فقط ما لم يكن ال المتعاقدة تلك الدولة فيللضريبة  من وظيفة إحدى الدولتين المتعاقدتينمقيم فى 

 .خرىالأ الدولة تلك فيللضريبة  خضعأن ي يجوز منهالمستمدة  ةالمكافآفان نحو إذا كان العمل يؤدى على هذا الخرى. فالأ

من عمل  ن المتعاقدتينإحدى الدولتي فيمقيم  شخص ستمدهاي التيالمكافأة  تخضع المادةمن هذه  (1من أحكام الفقرة ) اً استثناء -2

 ة:يالأتالمتعاقدة الأولى فقط متى توافرت الشروط الدولة  فيللضريبة  الأخرىولة المتعاقدة الد فيؤدى يُ 

خلال السنة ـاً ومي 183 مجموعها في تجاوزخرى لمدة أو لمدد لا الأالمتعاقدة الدولة  في لإيرادا مستلمالشخص  وجدإذا  (أ)

 الضريبية المعنية.

 الأخرى.المتعاقدة  لةالدو فيقيم غير محب عمل صا عنأو نيابة  بمعرفةكانت المكافأة تدفع و (ب)

 خرى.الأ المتعاقدة الدولة فيمنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  بالمكافأة لا تتحملكانت وج( )

 

رة تعمل ر سفينة أو طائيؤدى على ظه عمل نالمستمدة مالمكافأة  يجوز أن تخضع المادةهذه فى مـن الأحكام السابقة  اً ستثناءا  -3

 مشروع.للالتى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية المتعاقدة  الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع الدوليالنقل  في
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 (16)المادة 

 أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف

بصفته  قدتينمتعاالإحدى الدولتين  فيمقيم  ستمدها شخصيالمماثلة التي  كافأتالموغيرها من  أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف   

 .الأخرى تلك الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع خرىلدولة المتعاقدة الأا فيمجلس إدارة شركة مقيمة بعضواً 

 

 (17)المادة 

 الفنانون والرياضيون

لسينما أو رح أو ااالمس فنانييحققه فنانو الملاهى العامة ك الذين الدخل فإ 15 ،14المادتين ب الواردة حكامالأمن  اً استثناء -1

أن يخضع  ان يجوزومن يزاولون الألعاب الرياضية من نشاطهم الشخصى فى هذا الميد يونأو التليفزيون أو الموسيق راديوال

 .للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يزاولون فيها هذا النشاط

عليه ما يحصل وإن الرياضينـان أو الفلا يحصل عليه هذا  رياضيلفنان أو المستمد من النشاط الشخصى إذا كـان الدخل  -2

ذلك ووالرياضى  فى البلد المتعاقدة التى تمت فيها مزاولة نشاط الفنانللضريبة  خضعي أن فإن هذا الدخل يجوز آخر شخص

 من هذه الاتفاقية. 15 ،14 ،7بالرغم مما تنص عليه المواد 

 

 (18)المادة 

  المعاشات

يم فأى إحأدى مقألشأخص تأدفع  التأي المماثلأة والمكافأأت وغيرهاالمعاشات  تخضع 19ن المادة ( م2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة )

 .فقط المتعاقدة تلك الدولة في للضريبة سابقةخدمة  مقابل الدولتين المتعاقدتين

 

 (19)لمادة ا

 الحكومية الوظائف

ة سلطة ارية أو أيسية أو الإدة أو أى قسم من أقسامها السياالتى تؤديها الدولة المتعاقد المكافآت فيما عدا المعاشات، تخضع أ() -1 

 لة فقط.ى تلك الدوريبة فمحلية تابعة لها إلى أى فرد مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو ذلك القسم أو السلطة المحلية للض

ة داة فى تلك الدولمؤنت الخدمات كا إذا خرىالدولة المتعاقدة الأ فيتلك المكافأت للضريبة تخضع يجوز أن  ذلك ب( ومع)      

  الأتية:والمستلم يقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى وتتوافر فيه الشروط 

  .الدولة تلك أن يكون مواطنا فى -1

 .فقط الخدماتلأغراض أداء هذه  في تلك الدولة يصبح مقيماً  أو أن لا -2

 

فيها إلى أى فرد محلية السلطة الإدارية أو ال أوالسياسية  أقسامها أون خزانة إحدى الدولتين المتعاقدتيتدفع من التى معاشات ال( )أ -2

 .فقط تلك الدولة في تخضع للضريبةالمحلية سلطاتها الإدارية أو  أوالسياسية  أقسامها أحد أوخدمات مؤداة لتلك الدولة مقابل 
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 .ةتلك الدول فيمقيما  م لهالمستلكان ا إذا الاخريالدولة المتعاقدة  فيهذه المعاشات  تخضع ذلك ب( ومع)

 

تدفع فى مقابل خدمات ترتبط بأى عمل أو نشاط تزاوله  التيوالمعاشات  المكافآت على 18 ،16 ،15 أحكام المواد تسري -3

 إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها فى تلك الدولة.

 

 (20)المادة 

  بونالأساتذة والمدر

علمى و البحث الألتدريس ايقوم بزيارة مؤقتة إلى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمدة لاتزيد عن عامين لغرض  الذيالأستاذ أو المدرس 

ن خرى يعفى معاقدة الأكان قبل هذه الزيارة مباشرة مقيما فى الدولة المت والذي تعليميمعهد  أيفى جامعة أو كلية أو مدرسة أو 

 لدولة المتعاقدة الأولى بالنسبة للمكافأت التى يتقاضاها من هذا التدريس أو البحث.الضريبة فى ا

 

 (21)المادة 

 الطلاب والتدريب المهنى

لمتعاقدة ى الدولة ايتواجد فويقيم أو كان مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين  الذي مهنيالمبالغ التى تدفع للطالب أو لطالب تدريب 

اقدة دولة المتعفى ال اسة أو التدريب فقط وتدفع لمواجهة نفقات معيشته أو تعليمه أو تدريبه يعفى من الضريبةالأخرى بغرض الدر

 الأخرى طالما أن هذه المبالغ تحول له من خارج تلك الدولة.

 

 (22)المادة 

 الدخول الأخرى

حكام ألها عرض تت ولم أينما تنشأ المتعاقدتينإحدى الدولتين  فيمقيم فيما عدا أتعاب الإدارة الخاصة بضع عناصر دخل تخ -1

 فقط. تلك الدولة فيللضريبة  يةالاتفاقهذه المواد السابقة ل

لمتعاقدة االدولة  فيا ويزاول نشاط إحدى الدولتين المتعاقدتينفي  امقيم مستلم الدخلإذا كان  السابقةأحكام الفقرة  تسريلا -2

لحصول على اه فى حقبها و مركز ثابت عن طريق مهنيةمات تلك الدولة خد ي فييؤدأو  بها منشأة دائمة عن طريق الأخرى

ى الدولة فهذا الدخل  تخضع عناصروفي هذه الحالة  الثابت،هذه المنشأة الدائمة أو المركز ل وثيقا ارتباطامرتبطا  هذا الدخل

 المتعاقدة الأخرى طبقا لقانونها الخاص.

رب  يعمل عند شخص بخلاف من لأية " أتعاب الإدارة" المبالغ من أى نوع التى تدفع ولأغراض هذه المادة يقصد بعبار – 3

أو  رية أو فنيةمات إدايقوم بدفع هذه المبالغ وتكون هذه المبالغ مدفوعة نظير استشارات صناعية أو تجارية أو خد الذيالعمل 

رة المشار ية الحغ التى تدفع لأصحاب المهن الشخصخدمات متشابهة أو تسهيلات أو تأجير أرض معدات ولكنها لاتشمل المبال

 (.14المادة ) فيإليها 
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 الفصل الرابع

 طرق تجنب الإزدواج الضريبى

 (23)المادة 

 .مادةتم الاتفاق على أن يكون تجنب الازدواج الضريبى وفقا للأحكام الواردة فى الفقرات التالية من هذه ال -1

تحديدها  يا عندصر من الدخل تخضع للضريبة فى جمهورية مصر العربية فإن ايطالإذا كان شخص مقيم فى ايطاليا يمتلك عنا -2

ها ذات عناصر ( من هذه الاتفاقية يجوز لها أن تضمن الإيرادات الخاضعة ل2لضرائب الدخل المنصوص عليها فى المادة )

 الدخل سالفة الذكر مالم يوجد نص خاص فى الاتفاقية ينص على خلاف ذلك.

مبلغ لا  ى حدودفالة تخصم ايطاليا من الضرائب المحسوبة على هذا الأساس الضريبة المصرية على الدخل ولكن وفى هذه الح

عكس على اليجاوز نسبة قيمة الضريبة الايطالية على عناصر الدخل سالفة الذكر إلى مجموع الدخل الخاضع للضريبة و

هائية نبصفة  يبة فى ايطاليا تحصل بطريق الحجز من المنبعلايسمح بأى خصم فى حالة ما إذا كان عنصر الدخل يخضع لضر

 وبناء على طلب مقدم من مستلم هذا الدخل وفقا للقانون الايطالى.

صر أن مفعلى  إذا كان شخص مقيم فى مصر يحصل على دخل يمكن ان يخضع للضريبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية فى ايطاليا -3

زيد هذا ى ألا يعلى دخل ذلك الشخص مبلغا يساوى الضريبة المدفوعة فى ايطاليا علتسمح بأن تخصم من الضريبة المستحقة 

 الخصم عن هذا الجزء من الضريبة كما هو محسوب قبل تقرير الخصم والخاص بالدخل المستمد من ايطاليا.

سهم ة وأرباح الأباح التجاريمن هذه المادة حيث يكون هناك إعفاء أو تخفيض من الضريبة على الأر 3 ،2ولأغراض الفقرات  ــ4

عفاة أو لضريبة المهذه ا أو الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لفترة محدودة وفقا لقوانين تلك الدولة فإن مثل

 .%25المخفضة يعتبر أنها دفعت فى حدود مبلغ لا يزيد عن 

 
 

 (24)المادة 

 فى المعاملة عدم التمييز

ين فى ن المتعاقدتإحدى الدولتي فيسواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين ى من الدولتين المتعاقدتين أ رعايا إخضاع لا يجوز -1

التي ية الضريبت الالتزاما وأ غير الضرائب ضـرائب أو أي التزامات تتعلق بهذه الضرائبالدولة المتعاقدة الأخرى لأية 

 بئا.عأثقل منها  ضرائب أو التزاماتولا لأية  دولة الأخرىتلك ال رعاياالظروف أو يجوز أن يخضع لها فى نفس يخضع لها 

 ضرائب تفرضالأخرى ل الدولة المتعاقدة فيحدى الدولتين المتعاقدتين تابع لإلكها مشروع يم التيلا تخضع المنشأة الدائمة  -2

لأخرى الدولة ا ة لتلكأكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعالأخرى المتعاقدة تلك الدولة  فيعليها 

دولة يمين فى الح المقوالتى تزاول نفس النشاط ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمن

الحالة  ا بسببالمتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياه

 العائلية.لتزامات المدنية أو الا
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تاوات فإن الفوائد والإ 12من المادة  6أو الفقرة  11من المادة  7والفقرة  9التى ينطبق عليها حكم المادة  الحالاتفيما عدا   -3

رباح د تحديد الأخصم عنوالنفقات التى يدفعها مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى ت

  .خاضعة للضريبة لهذا المشروع فى نفس الظروف فيما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأولىال

ريق مباشر بط راقبهي أو بعضه أو هكل اهوالتي يمتلك رأسمال المتعاقدتينحدى الدولتين لإ ات التابعةمشروعال إخضاعيجوز  لا -4

 هذه الضرائبتتعلق ب التزاماتأية  وألأية ضرائب  الأخرىمتعاقدة الدولة ال ون فىمقيمشخص أو أشخاص  مباشرأو غير 

لة تلك الدو في الأخرىالمماثلة ن تخضع لها المشروعات أيجوز  أوتخضع لها  التيالضريبية الالتزامات  وغير الضرائب أ

 الأولى أو تكون أثقل عبئا.

 ها او صفتها.يقصد بلفظ "ضرائب" فى هذه المادة جميع الضرائب أيا كان نوع –5

 

 (25)المادة 

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

وف تؤدى أو سـ ماهيلكأو أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين المتعاقدين دولتين ال إحدى في مقيمإذا رأى شخـص  -1

عليها  نصت التيبصرف النظر عن وسـائـل التسوية  جاز له يةالاتفاق ههذخالف أحكام ي مام لضرائبلضوعـه تؤدى إلى خ

ت إذا كان وأ هاب قيمي لتياالمتعاقدة علـى السلطة المختصة فى الدولة  موضوعهأن يعرض  المتعاقدتين الدولتينب وطنيةالقوانين ال

ابع لها، ويجب أن تقدم على الدولة المتعاقدة التى يكون هو مواطن ت (24)( من المادة 1لفقرة )اأحكام  عليها مما يسرىحالته 

  سنوات من تاريخ الإخطار بالضرائب بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية. 3لحالة خلال هذه ا

 سب لذلك أنوعجزت هى نفسها عن الوصول إلى حل منا له ما يبرره إذا تبين لها أن الاعتراض المختصة اتسلطلا تحاول -2

لتى تخالف ضرائب الأخرى، وذلك بقصد تجنب البالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة ا تسوى الموضوع

ين حدى الدولتلإلوطنى اأحكام هذه الاتفاقية وينفذ أى اتفاق يتوصل إليه بصرف النظر عن أى ميعاد التقادم ينص عليه القانون 

 المتعاقدتين.

فسير عن ت فات ناشئةخلاأو  لاتـمشك أيةالمتبادل  الاتفاقب تسوى نأالمتعاقدتين دولتين الكل من  في السلطات المختصة حاولت -3

 ينص عليها حالات التي لمفي الالضريبي  الازدواجتجنب بقصد بينها فيما  تشاورتن أيجوز أيضاً  ية كما أنههذه الاتفاقأو تطبيق 

 .يةهذه الاتفاقفى 

ى الوارد تفاق بالمعنول إلى افيما بينهما بغرض الوص مباشرةإجراء اتصالات الدولتين المتعاقدتين فى لسلطات المختصة ليجوز  -4

إنه يجوز فشفويا  وإذا بدا أنه من المرغوب فيه من أجل الوصول إلى اتفاق أن يجرى تبادل وجهات النظر بالفقرات السابقة

  .إجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين
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 (26)المادة 

 لمعلوماتتبادل ا

ة المحلي وانينالقوية اقالاتف هتلزم لتنفيذ أحكام هذ التي المتعاقدتين المعلومات الدولتينكل من  فيتتبادل السلطات المختصة  -1

ع ا أو بغرض منوحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاه يةالاتفاق ههذفى المنصوص عليها الضرائب  بشأنللدولتين المتعاقدتين 

اها إحدى الدولتين (. وتعتبر المعلومات التى تتلق1ضع تبادل المعلومات للقيود الواردة بالمادة )التهرب الضريبى ولا يخ

الدولة  لمحلية لهذهاوانين المتعاقدتين سرا ولا يجوز إفشاؤها كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التى يتم الحصول عليها طبقا للق

بط أو ريعملون فى  الذين السلطات ) بما فيهم المحاكم أو الأجهزة الإدارية ( شخاص أولك لايجوز إفشاؤها فقط إلا إلى الأومع ذ

ولايجوز  تفاقيةتنفيذ تقديم المتهربين إلى القضاء أو الطعون الخاصة بالضرائب التى تخضع لأحكام هذه الا تحصيل أو فى

 لسلطاتاكن لهؤلاء الاشخاص أو غراض فقط، ويمت إلا فى هذه الألهؤلاء الأشخاص والسلطات استخدام هذه المعلوما

 الأحكام القضائية.فى فضاء بهذه المعلومات أمام المحاكم أو الإ

 :يليبما  بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين (1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) -2

 .خرىة المتعاقدة الأالدولفى أو مول به فيها المعتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري أ( )     

 .قدة الأخرىولة المتعاا أو فى الدلنظم الإدارية المعتادة فيهاكن الحصول عليها طبقاً للقوانين ويم بياناتب( تقديم )     

 اتة أو العمليمهنيالأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارة أو بال متعلقة أسرار كشفج( تقديم معلومات من شأنها )     

  التجارية أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام العام.

 

 (27)المادة 

 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون

لقانون د العامة لتضى القواعبمق للموظفين الدبلوماسيين والقنصليينالمزايا الضريبية الممنوحة ب خلما ي يةهذه الاتفاقليس في أحكام  

  .خاصةال اتالاتفاقحكام أ الدولي أو

 

 (28المادة )

 المبالغ المستردة

ما قدم أى منهيها إذا تفإحدى الدولتين المتعاقدتين ترد إلى الممول أو الدولة التى يقيم  في من المنبعتحجز  التيالضرائب  -1

 بطلب وكان له الحق فى تحصيل قيمة الضريبة مما يتأثر بنصوص هذه الاتفاقية.

ذ تقوم بتنفيسوالتى  فى خلال مدة التقادم المنصوص عليها بقانون إحدى الدولتين المتعاقدتينالاسترداد  يجب أن يقدم طلب -2

لشروط ايها بتوفر تشهد فطلب الاسترداد على أن يرفق بهذا الطلب شهادة رسمية من الدولة المتعاقدة التى يقيم بها الممول. و

 عفاءات المقررة بموجب هذه الاتفاقية.المطلوبة والتى تخول لصاحبها الحق فى تطبيق الإ

تضع السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل كيفية تطبيق هذه المادة مع مراعاة أحكام المادة  -3

 من هذه الاتفاقية. 25
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 دسالفصل السا

 ختامية أحكام

  (29)المـادة 

 يةنفاذ الاتفاق

 فاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق فى أقرب وقت ممكن.يتم التصديق على هذه الات -1

 ضع للضريبةدخل الخاتبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها المتعلقة بالمن تاريخ  سارية المفعولهذه الاتفاقية  تصبح -2

ادل وثائق تم فيها تبلتى ينة اعن السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التقويمية التالية للس

 التصديق.

هرة وقعة بالقال والميلغى العمل بالاتفاقية الحالية لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخ -3

 إعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية. 1966مارس  26فى 

 

 (30) المادة

 يةنهاء الاتفاقإ

تين ن المتعاقدمن الدولتي لأيئها ويجوز إنها عن رغبتها فى إحدى الدولتين المتعاقدتينتعلن حتى  ية ساريااقالاتف ههذب العمل ظلي 

سال إخطار قل بإرتنهى العمل بهذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بها على الأ أن

للدخل  ية بالنسبةلاتفاقاالعمل بهذه  ينتهيمدة لاتقل عن ستة شهور، وفى هذه الحالة كتابى بافنهاء قبل انتهاء السنة التقويمية ب

التى  للسنةالية ويمية التمن شهر يناير من السنة التقمدة ضريبية تبدأ فى أو بعد اليوم الأول  أييتحقق عن  الذيالخاضع للضريبة 

 يتم فيها هذا الإخطار.

 .غرضبموجب السلطة المخولة لهما لهذا ال بالتوقيع على هذه الاتفاقية هم قام الموقعان أدنالما تقد وإثباتا

     بتاريخ           في نسختين باللغة الانجليزيةمن  تحرر

 

 عن حكومة                                                                 عن حكومة                 

 الياجمهورية ايط                                                     جمهورية مصر العربية             
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 بروتوكول إضافى
 

 ئب بالنسبةالضرا للاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من

لازدواج تجنب الوم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا للضرائب المفروضة على الدخل على الاتفاقية المعقودة الي

 فية الآتيةالإضا الضريبى بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وافق الموقعون عليها على الأحكام

 التى تعتبر جزءا مكملا للاتفاقية المذكورة ومن المفهوم أنه:

 

لدولة عرض دائم فى اذا قام مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدين يبيع سلعا أو بضائع من خلال م( إ5فيما يتعلق بالمادة ) (أ)

 المتعاقدة الأخرى فإن هذا المعرض يعتبر منشأة دائمة لهذا المشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
 

را تصلة اتصالا مباشئمة" المصاريف الم( يقصد بعبارة " المصاريف الخاصة بالمنشأة الدا3( فقرة )7وفيما يتعلق بالمادة ) (ب)

 بنشاط المنشأة الدائمة.
 

 فلا يمكن أن ينصرف معنى هذه المادة إلى ما يأتى: 24وفيما يتعلق بالمادة  (ج)

هم أرباح الس بة علىإلزام جمهورية مصر العربية أن تمنح شركات التأمين أو إعادة التأمين الايطالية الإعفاء من الضري -1

مين إعادة التأولتأمين اوجميع الأرباح الأخرى المستمدة من الأوراق المالية الأجنبية التى تلزم شركات والفوائد وغيرها 

طيات احتيا جمهورية مصر العربية بالقوانين المحلية أن تودعها وتحتفظ بإيداعها فى الخارج فى شكل ضمانات أو

من  (5دة )ا فى جمهورية مصر العربية فى الماحسابية أو أى احتياطى أخر لمواجهة كافة الخسائر المنصوص عليه

 .1939لسنة  14القانون رقم 

مهورية ة فى جفرض قيد فى جمهورية مصر العربية على تطبيق الأعفاء الضريبى على إيرادات القيم المنقولة الممنوح -2

ط ا للشرومصر العربية للشركات التى تشترك فى تأسيس شركات أخرى عن طريق الاشتراك فى رأس المال وفق

 بجمهورية مصر العربية. 1939لسنة  14( من القانون رقم 6المنصوص عليها فى المادة )

لخارج اصر وفى يعتبر الشركات الاجنبية التى تعمل فى م والذيفرض قيد على الحكم القائم فى جمهورية مصر العربية  -3

ة أو لتجارياضعة للضريبة على الأرباح اأنها وزعت فى جمهورية مصر العربية مبلغا مساويا للأرباح الكلية الخ

 الصناعية.

ا أو صر وحدهيعامل الشركات الأجنبية التى تعمل فى م والذيفرض قيد على الحكم القائم فى جمهورية مصر العربية  -4

 يكون نشاطها الرئيسى فى مصر معاملة الشركات المصرية.
 

 ا القوانين المحلية" انبعبارة " بالرغم من الحلول التى تنص عليه( يقصد 25( من المادة )1وفيما يتعلق بما جاء فى الفقرة ) (د)

 اك منازعاتكون هنتإجراءات الاتفاق المتبادل ليست بديلا لإجراءات التقاضى الوطنية التى يجب أن يبدأ بها أولا عندما 

 تتعلق بربط الضريبة على خلاف ما جاء فى هذه الاتفاقية.

فيذ كيفية تن علىمتبادل ( السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين من الاتفاق ال28مادة )( من ال2لا تمنع أحكام الفقرة ) (ه)

 منح تخفيضات الضرائب المقررة فى هذه الاتفاقية.

 

 حررت من نسختين باللغة الانجليزية في           بتاريخ    

 

 عن حكومة                                                            عن حكومة                        

 هورية ايطالياجمهورية مصر العربية                                                        جم                   

 

 


